
 جنيــف – أعلنت الأمم المتحدة عن عقد 
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول 
ليبيا في جنيف، الاثنيــــن، وهي الخطوة 
التي تأتي في ســــياق ترجمــــة مخرجات 
مؤتمر برلين الذي عقد الشــــهر الماضي، 
فيما تقول الأوســــاط السياسية إن نجاح 
المســــار العســــكري لحل الأزمــــة الليبية 
مرهــــون بإنهــــاء التدخــــل الأجنبي وهو 

الهدف الذي تعمل من أجله لجنة ”5+5“.
وتهــــدف أعمال هــــذه اللجنــــة، التي 
يشــــارك فيهــــا ممثلــــون عــــن الأطــــراف 
الليبية المتحاربــــة وترعاها منظمة الأمم 
المتحدة، إلى تحديد شــــروط وقف إطلاق 
نار مســــتدام والانســــحاب مــــن المواقع 

العسكرية.
وقالــــت الأمــــم المتحــــدة، فــــي بيــــان 
الاثنيــــن، إن خمســــة مــــن كبــــار الضباط 
الذيــــن عينتهــــم حكومة الوفــــاق الوطني 
وخمســــة عينتهم قوات الجيــــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر يشاركون في 

المحادثات.
ويدير هــــذه المحادثات مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، 
الــــذي دان الأســــبوع الماضي اســــتمرار 
التدخــــل الخارجي في شــــؤون هذا البلد 

رغم مقررات مؤتمر برلين.

وكان حفتر قد أكد مشاركة ممثلين عن 
الجيش الليبــــي في اجتماع اللجنة خلال 
لقائه ســــلامة ونائبته للشؤون السياسية 

ستيفاني وليامز السبت الماضي.
وذكر بيان صادر عــــن البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا، مســــاء السبت، أن القائد 
العــــام للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفة 
حفتر، أكد مشــــاركة القوات المسلحة في 

اجتماعات اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
.“5+5”

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا 
وفرنســــا وبريطانيــــا ووزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيو في قمة في برلين 
الشــــهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا 
واحتــــرام حظر إرســــال الأســــلحة إليها 
للمســــاهمة فــــي إنهــــاء الحــــرب الأهلية 

الليبية.
وتعيش ليبيــــا حالة من الفوضى منذ 

سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
وبــــدأت قوات الجيــــش الليبي عملية 
عســــكرية فــــي أبريــــل الماضــــي لتحرير 
طرابلــــس من ســــطوة الميليشــــيات التي 
أوقعت العاصمــــة في فوضى أمنية. وزاد 
التدخل التركي الأخير في تصعيد التوتر 
في طرابلــــس إذ عمدت أنقــــرة إلى تقديم 
الدعم العســــكري للميليشــــيات المساندة 
لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة 
والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل 
تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش 
الليبي التي تحاصر هذه الميليشيات منذ 

أشهر.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
قد ســــمى خلال مشــــاركته فــــي المؤتمر 
الدولــــي حــــول ليبيا فــــي برليــــن اللجنة 
العســــكرية «5+5» التي تأتي ضمن حزمة 
المســــار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل 
برعايــــة الأمم المتحدة من 10 عســــكريين 

وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.
ضمــــن  مــــن  العســــكرية  واللجنــــة 
المســــارات الثلاثة لحل الأزمــــة الليبية، 
وفق ســــلامة الــــذي أكد أنه ســــتكون على 
رأس أهدافهــــا ”مغادرة كل المقاتلين غير 

الليبيين للبلاد في أسرع وقت“.
ولا ينفصل المســــار السياســــي لحل 
الأزمة الليبية عن المسار الأمني، إذ ينتظر 
أعضاء البرلمان الليبي المنعقد في طبرق 
نتائج اجتماع اللجنة العســــكرية ليقرروا 
في ضوئها مسألة مشــــاركة البرلمان في 
مباحثــــات جنيف المرتقبــــة والتي تمثل 

المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وقالــــت النائبــــة بالبرلمــــان الليبــــي 
ســــلطنة المســــماري، في تصريــــح لموقع 
إخباري محلي الاثنين، إن أعضاء مجلس 
النواب ناقشــــوا خــــلال اجتماعهم بمدينة 
بنغــــازي جملة مــــن الأفــــكار ”أهمها عدم 
انخراط المجلس في اجتماع جنيف حتى 
يتسنى لنا الاطلاع على مخرجات اجتماع 
اللجنة العســــكرية لأن الإشــــكال في ليبيا 

أمني“.
وأوضحت أن النواب المشــــاركين في 
الجلسة البرلمانية، الاثنين، أكدوا ضرورة 
”معرفة مهام اللجنة وآلية عملها بالتوافق 
أو بالتصويت، وضرورة توسعة عددها“.

وكان رئيس الوزراء الأســـبق محمود 
جبريـــل، قـــد قـــال فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانية، إن ”لجنة العســـكريين 

(5 + 5) ستكون بالون اختبار حقيقي لقدرة 
الأطـــراف الليبية على الســـير في مســـار 

جنيف السياسي من عدمه“.
وأوضح ”لو نجحت هــــذه اللجنة في 
التوصل إلى اتخــــاذ خطوات لوقف جدي 
لإطلاق النار، وتحديد منطقة عازلة، وبدء 
الحديث عــــن ترتيبات مســــتقبلية كإعادة 
هيكلة المؤسســــة العســــكرية والاستفادة 
من الاجتماعات التي عقدت بشــــأن عملية 
توحيــــد تلــــك المؤسســــة والتــــي رعتها 
جمهورية مصر العربية، فسيكون الطريق 
حينئــــذ ممهدا بالفعل للســــير بالمســــار 

السياسي“.
وحــــول رؤيتــــه للأمــــر إذا ما فشــــلت 
لجنة العسكريين، قال جبريل ”حل الأزمة 
يتوقــــف إمــــا على وجــــود إرادة للســــعي 

للســــلام لدى الأطــــراف المحليــــة الليبية، 
وهي وإن كانت مفتقدة إلى الآن، فإنها غير 
مســــتحيلة، وإما أن يقوم القطبان، روسيا 
وأميــــركا، بالتوافق على حــــل ما وفرضه 
علــــى الجميع بما في ذلك الدول الأوروبية 
والإقليمية التــــي تعاملت مع الأزمة خلال 
تضــــارب  وأســــهم  الماضيــــة  الســــنوات 
إراداتهــــا ومصالحها فــــي تأجيج حروب 
الوكالــــة بأراضينا، وبالتالي فقد صار من 

غير الممكن توقع الحل عن طريقها“.
ومثــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقا لتعهــــدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 

واستقرار ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، في 
كلمة توجه بهــــا إلى مجلس الأمن الدولي 
الأســــبوع الماضي، عــــن ”بالــــغ الغضب 
إزاء مســــار تطور الأوضاع  وخيبة الأمل“ 

منذ انعقاد المؤتمر في ألمانيا.
وقال ســــلامة ”في الوقت نفسه، وصل 
مقاتلــــون أجانب بــــالآلاف إلــــى طرابلس 
وانتشروا“ إلى جانب قوات تابعة لحكومة 
الوفــــاق. وأكــــد أن ســــفنا أجنبيــــة بينها 

زوارق حربية شوهدت قبالة طرابلس.
وتؤكــــد التقارير الإعلامية والحقوقية 
اســــتمرار عمليــــات إرســــال المرتزقة إلى 
ليبيــــا عبر تركيا. وأكد المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان، السبت، أن عدد المرتزقة 
الذيــــن نقلتهم تركيــــا أو تعدهم للنقل إلى 
ليبيا قد ارتفع إلى ما يقارب 4700 مقاتل.
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انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية حول ليبيا في جنيف، الاثنين، إذ تأتي 
لتؤكد التزام الأطراف المتنازعة بمخرجات مؤتمر برلين والذي رســــــم ثلاثة 
مســــــارات لحل الأزمة من بينها المسار العسكري في انتظار آخر سياسي 
مرتقب في جنيف في شــــــهر مارس القادم، لكن يبقى الأمر الأهم هو مدى 
نجاح اللجنة العســــــكرية في وقف التدخل الخارجي في ليبيا وتحقيق هدنة 

دائمة.

نجاح المسار العسكري رهن وقف التدخل الأجنبي في ليبيا

البرلمان يربط مشاركته في اجتماع جنيف بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية

ضرورة معرفة مهام 

اللجنة وآلية عملها 

وتوسعة عددها

سلطنة المسماري

فوضى السلاح والمرتزقة

 الربــاط – عـــادت الجبهـــة الانفصالية 
للتلويـــح بحمـــل الســـلاح ضـــد المغرب 
بعدما صرح ما يُسمى سفير البوليساريو 
بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، بأن جمود 
ملف الصحـــراء والفراغ الأممـــي يدفعان 

الجبهة إلى تبني خيار السلاح.
وتحدث طالب عمر، بلهجة مســـتفزة، 
معتبرا أنه لم يعد أمامهم (البوليســـاريو) 
ســـوى ”التصعيد، واستعمال كل الوسائل 
من أجـــل تقريـــر المصيـــر، بما فـــي ذلك 
العمل المســـلح، في حال فشل كل الحلول 

السياسية“.
الانفصاليـــة  الجبهـــة  ممثـــل  وقـــال 
بالجزائـــر، في تصريحات صحافية الأحد، 
إنّ ”خيـــار الكفاح المســـلح يبقـــى قائما، 
وإن الصحراويين مطالبون بإعداد قوتهم 
وتحضيرهـــا لأن خيـــار الكفاح المســـلح 
يبقى دائمـــا مطروحا، ويمكن اللجوء إليه 

عند الحاجة“.
وبرر طالب عمر الموقف الاســـتفزازي 
الصادر عن جبهة بوليســـاريو بما أسماه 
”الجمود الحاصل في الملف الصحراوي“. 
وقـــال إن هذا الأمر ”يجعلنا ننبه المجتمع 
الدولـــي إلـــى إمكانيـــة انفجـــار الأوضاع 
أمام تقاعس الأمم المتحدة واســـتفزازات 

المغرب“.
وفي مســـعاها لخلق واقع جديد على 
الأرض عقدت الجبهـــة الانفصالية، نهاية 
الأســـبوع الماضي، اجتماعا للميليشيات 
بحضـــور زعيمهـــا إبراهيـــم غالـــي فـــي 
منطقة بئر لحلو الواقعـــة ضمن المناطق 

المشمولة بوقف إطلاق النار.
وهدف الاجتماع إلى وضع ما أســـمته 
الجبهـــة الانفصاليـــة بـ“الخطـــط القتالية 
لسنة 2020“، مؤكدة عزمها وفق غالي على 
”مواصلـــة الزحف نحو المناطـــق العازلة 

وحمايتها“.

وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
قضايـــا الهجـــرة ونـــزاع الصحـــراء، أن 
”جبهة بوليســـاريو تضع نفسها في مأزق 

حقيقي“. وأوضـــح، لـ“العرب“، أن الجبهة 
الانفصالية من جهة تنتهك قرارات مجلس 
الأمن وتخرق وقف إطلاق النار بتواجدها 
فـــي المنطقة العازلـــة، ومن جهـــة أخرى 
تتحمل وحيدة مســـؤولية ما قد ينجم من 
تطورات عن الاستفزاز العسكري سواء في 
إطار أنشـــطة في المنطقة العازلة وأعمال 
قطع طريـــق الكـــركارات، أو فـــي إطار ما 
يســـمى بوضع خطـــط القتال العســـكرية 
لســـنة 2020 في بئر الحلو أو في قراراتها 

بنقل منشآت إدارية.
وســـبق للمغـــرب أن حذر في رســـائل 
رسمية ســـابقة إلى مجلس الأمن الدولي، 
مـــن أن ”تحريـــك البوليســـاريو لأي بنية 
مهمـــا  إداريـــة  أو  عســـكرية  أو  مدنيـــة 
كانـــت طبيعتهـــا، مـــن مخيمـــات تندوف 
فـــي الجزائـــر إلى شـــرق الجـــدار الأمني 

الدفاعـــي للصحراء، يعد عمـــلا مؤديا إلى 
الحرب“.

الصحـــراء  لملـــف  متابعـــون  ويـــرى 
المغربيـــة أنـــه باعتبـــاره نزاعـــا إقليميا 
تعالجه الأمـــم المتحدة باعتمـــاد قرارات 
مجلس الأمـــن، فهذا يعنـــي أن أي تجاوز 
لتلـــك القـــرارات هو بمثابة تمـــرد على ما 
توافق عليه المجتمع الدولي وهو بالتالي 
ما يعطـــي الحق للمغرب بالرد المناســـب 

سياسيا ودبلوماسيا وميدانيا.
وربـــط طالـــب عمـــر خيـــار التصعيد 
بإقدام المغرب على تنظيم أنشطة رياضية 
وسياســـية وفتح قنصليات في الصحراء 
ومحاولـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بما 

يشمل الأقاليم الجنوبية.
ونفـــى مراقبـــون هـــذا الادعـــاء مـــن 
بوليســـاريو مؤكديـــن أن الجبهـــة هددت 
بالعـــودة إلى الســـلاح قبل قـــرار عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة فتـــح قنصلياتهـــا فـــي 
مـــدن الصحراء المغربيـــة. وأكد هؤلاء أن 

المغرب يلعب أوراقه الدبلوماســـية بشكل 
جيد بما يخـــدم قضية وحدته الترابية، ما 
جعل خصومـــه يفقدون صوابهم ويقررون 
التهديد  ومحاولتهـــم  الكلامـــي  التصعيد 

بلغة السلاح.
ولا تـــزال بوليســـاريو تمنـــي النفس 
بخيار الاستفتاء رغم أن مجلس الأمن حسم 
في استحالة تبني هذا الطرح. وطالب عمر 
قائلا ”نحن مع تنظيم الاستفتاء، وفي حال 
ما صـــوت الصحراويـــون لصالح المغرب 
ستُســـحب شـــرعية البوليســـاريو. لكـــن 
المغرب يرفض ذلك لأنه يعرف أن ما يقوله 

محض دعاية فقط“.
ســـفير  العمرانـــي،  يوســـف  وقـــال  
المغـــرب بدولة جنوب أفريقيـــا، إن ”الأمم 
المتحدة وبعد أن أدركت استحالة تطبيق 
خيار الاســـتفتاء، دعت الأطـــراف، منذ عام 
2004، إلـــى العمـــل من أجـــل التوصل إلى 
حل سياســـي واقعـــي وعملي ومســـتدام 

وتوافقي“.
وتوقـــع الحـــو أن النـــزاع مقبل على 
محطات حاسمة وفي مراحله النهائية وأن 
مواصفات الحل جلية ومعروفة وموثقة في 
قـــرارات ولوائح الأمم المتحدة وأن النزاع 
إقليمي وله علاقة مباشرة بالتنمية والأمن 
والاســـتقرار في المنطقـــة المغاربية ككل. 
وهو ما لا ترضى به الجزائر وبوليساريو 
وتدفعان في اتجاه التأسيس لواقع جديد 

مفاده استنفاد السياسة لعملها.
أولوياتـــه  ضمـــن  المغـــرب  ووضـــع 
الأساســـية في تدبير ملف وحدته الترابية 
كل مـــا يتعلـــق بالتنميـــة والدبلوماســـية 
والقضايا الأمنية والاقتصادية، ما يساهم 
في خلق بيئة تســـتقطب الاستثمارات في 
الأقاليـــم الجنوبيـــة وتجعل منهـــا بوابة 
موصلـــة إلى العمـــق الأفريقـــي، وهذا ما 
تعيه بشـــكل جيـــد دول أفريقيـــة وغربية 
الاتحـــاد  منهـــا  الدوليـــة  والمنظمـــات 

الأوروبي.

د خطابها الاستفزازي للمغرب
ّ

بوليساريو تصع

الميليشيات خطر على أمن المنطقة

محمد ماموني العلوي

 الجزائر – برأت محكمة بئر مراد رايس 
الناشـــط  الاثنين،  العاصمة،  بالجزائـــر 
ســـمير بلعربي أحد وجوه الحراك الذي 
يهـــزّ البـــلاد منذ نحو ســـنة، إلى جانب 
أحكام مماثلة فـــي حق معتقلين آخرين، 
ورأى متابعـــون في القـــرارات الجديدة 
خطوة نحو تهدئة الشـــارع الغاضب من 

السلطة.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة 
التي جرت الاثنين الماضي، السجن ثلاث 
ســـنوات ضد بلعربي القابع في السجن 
منذ سبتمبر، بتهمتي ”المساس بسلامة 
و“عرض منشورات تضر  وحدة الوطن“ 
بالمصلحة الوطنية“ وهي جنحة يعاقب 

عليها القانون بالسجن خمس سنوات.
وقال المحامـــي عبدالله هبول، أحد 
أعضـــاء هيئـــة الدفاع، “حكـــم القاضي 
بالبراءة ويمكن لسمير بلعربي أن يغادر 

السجن اليوم“.
وبخصـــوص الملـــف أكـــد هبول أن 
”النيابة اعتمدت على بعض المنشورات 
في مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه 
التهم، وهو ما رددناه خلال المرافعة في 

جلسة الأسبوع الماضي“.
للرابطـــة  العـــام  الأميـــن  واعتبـــر 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان، 
مومن خليـــل، أن ”توقيـــف بلعربي كان 
إجـــراء عقابيـــا ضـــده كمعـــارض، بـــل 
يتنافى مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت 

إدانته“.
وتابع ”نحن ســـعيدون له ولأســـرته 
ومحاميـــه الذيـــن نبهـــوا إلـــى الطابع 

السياسي لتوقيف بلعربي“.
الحـــراك  فـــي  بلعربـــي  وشـــارك 
الاحتجاجي منـــذ انطلاقه في 22 فبراير 
وأدى إلى اســـتقالة الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة في 2 أبريل.

ومنـــذ يونيـــو كثفـــت قـــوات الأمن 
التوقيفـــات في صفوف نشـــطاء الحراك 

وحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ.
ومنـــذ 2 يناير أفرج عن 94 ســـجينا 
إما لنهايـــة فترة عقوبتهم وإما بالإفراج 
أو  محاكمتهـــم  انتظـــار  فـــي  المؤقـــت 
البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج 
أن 124  ذكـــرت  التـــي  المعتقليـــن  عـــن 

معارضا لا يزالون في السجن.

كما بـــرأت محكمـــة عنابـــة، الأحد، 
الصحافـــي مصطفى بن جامـــع، رئيس 
بروفنســـيال“  ”لـــو  صحيفـــة  تحريـــر 
الصادرة في منطقة عنّابة (شـــمال شرق 
الجزائر) وتم رفع الرقابة القضائية عنه، 
لكن مشـــاكله مـــع القضاء لـــم تنته، كما 

كتب على صفحته على فيسبوك.
وكتب ”ما زلـــت ممنوعا من مغادرة 
التـــراب الوطني في إطـــار قضية أخرى 
متعلقة بإحباط معنويات الجيش، ولكن 
الأهم أنني أستطيع الحضور والمشاركة 

في المسيرات“. 
ووفـــق ”اللجنـــة الوطنيـــة للإفراج 
عن المعتقلين“، التي تشـــكلت لمساعدة 
الموقوفين أثنـــاء الاحتجاجات، لا يزال 
120 شـــخصا على الأقل محتجزين – في 
انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم – على 

خلفية مشاركتهم في الحراك.

تبرئة ناشط جزائري 

خطوة لتهدئة الشارع

محكمة عنابة برأت 

الصحافي مصطفى بن 

جامع رئيس تحرير صحيفة 

{لو بروفنسيال} ورفعت 

الرقابة القضائية عنه


